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  ICC-ASP/2/RES.7 القرار 
المتخذ في الجلسة العامة الخامسة، المعقودة في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، بتوافق الآراء 

 
 ICC-ASP/2/RES.7

  تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف 
إن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

إدراكا منها بأن الضمـير الإنسـاني لا يـزال يعيـش صدمـة عميقـة نتيجـة للفظـائع الـتي 
لا يمكن تصورها التي تشهدها أنحاء مختلفـة في العـالم وأنـه تم التسـليم الآن بضـرورة منـع أكـثر 
الجرائم خطورة التي م اتمع الدولي ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، 

واقتناعا منها بأن المحكمة الجنائية الدولية تعتـبر أداة أساسـية لتعزيـز الاحـترام للقـانون 
الإنساني الدولي وحقـوق الإنسـان ممـا يسـاهم بالتـالي في تحقيـق الحريـة والأمـن وإقامـة العدالـة 
وسيادة القانون ويساهم كذلك في منع الصراعات المسـلحة وفي حفـظ السـلام وتعزيـز الأمـن 

الدولي وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 
واقتناعـا منـها كذلـك بـأن إقامـة العدالـة ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب همـا أمـــران 
لا يمكـن الفصـل بينـهما ويجـب أن يظـلا كذلـك وأن الامتثـال الشـامل لنظـام رومـا الأساســـي 

للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أساسيا في هذا الصدد، 
ـــة الذيــن  وإذ ترحـب بـالتقدم الـذي أحـرز حـتى الآن بفضـل إخـلاص موظفـي المحكم
اســتطاعوا خــلال ســنة واحــدة إنشــاء مؤسســة عاملــة وإدراكــــا منـــها في الوقـــت ذاتـــه أن 
المحكمـة لا تـزال تعتمـد دعـــم مســتمر دون انقطــاع مــن جــانب الــدول والمنظمــات الدوليــة 

واتمع المدني، 
ورغبة منها في مساعدة المحكمة وأجهزا ولا سيما عن طريق الإشراف علـى الإدارة 

والأجزاء الملائمة الأخرى في أداء الواجبات المناطة ا، 
 

نظام روما الأساسي والاتفاقات الأخرى   ألف -
ترحب بحقيقة أن عدد الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة  - ١

الجنائية الدولية استمر في الزيادة حتى وصل الآن إلى ٩٠ دولة؛ 
تدعـو الـدول الـتي لم تصبـح حـتى الآن أطرافـا في نظـام رومـا الأساسـي لكــي  - ٢

تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن؛ 
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ـــه التنفيــذ  تشـير إلى أن التصديـق علـى نظـام رومـا الأساسـي يجـب أن يضاهي - ٣
علـى الصعيـد الوطـني للالتزامـات الناشـئة منـه ولا سـيما مـن خـلال تشـريعات التنفيـذ وبوجــه 
خـاص في مجـالات القـانون الجنـائي والتعـاون القضـائي مـع المحكمـــة وتشــجع في هــذا الصــدد 
الدول الأطراف التي لم تقم بعد باعتماد تشريعات التنفيذ من هذا القبيل علـى أن تفعـل ذلـك 

على وجه الأولوية، 
تقــرر دون المســاس بوظــائف الأمــين العــــام بوصفـــه الوديـــع لنظـــام رومـــا  - ٤
الأساسـي، أن تبقـي حالـة التصديقـات قيـد الاسـتعراض لرصـد التطـورات في مجـال تشــريعات 
التنفيـذ بغيـة تسـهيل تقـديم المسـاعدة التقنيـة الـتي قـد تطلبـها الـدول الأطـــراف في نظــام رومــا 
ـــدول الأطــراف والمؤسســات  الأساسـي أو الـدول الـتي ترغـب في أن تصبـح أطرافـا فيـه مـن ال

الأخرى في االات ذات الصلة؛ 
ـــا الأساســي ووجــوب  تشـدد علـى وجـوب المحافظـة علـى سـلامة نظـام روم - ٥
الامتثال بشكل كامل للالتزامات المنشأة بمعاهدات الناجمـة عنـه وتشـجع الـدول الأطـراف في 
نظام روما الأساسـي علـى تبـادل المعلومـات وعلـى مسـاعدة ودعـم بعضـها البعـض مـن أجـل 

تحقيق تلك الغاية لا سيما في الحالات التي يتعرض فيها سلامة النظام للاختبار؛ 
تشـير إلى أن بـدء عمليـات المحكمـة قـد ضـاعف مـن حاجـة الـدول الأطــراف  - ٦
للتوقيـع علـى الاتفـاق المتعلـق بمزايـا المحكمـة وحصاناـا والتصديـق عليـه وتشـجع الـدول الـــتي 
لم تقم بعد بالتوقيع علـى الاتفـاق والتصديـق عليـه كمسـألة ذات أولويـة علـى أن تفعـل ذلـك 

وعلى تنفيذه في تشريعاا الوطنية؛ 
ـــين المحكمــة والأمــم المتحــدة  تتطلـع إلى إحـراز تقـدم سـريع في المفاوضـات ب - ٧
بشأن مشروع اتفاق للعلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة(٤٨) وتطلب إلى المحكمة إطـلاع جمعيـة 

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على المسألة. 
بناء المؤسسات   باء -
لمحة عامة  - ١

تحيــــط علمــــــا بتقريـــــر المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة إلى جمعيـــــة الـــــدول  - ٨
الأطراف، ٢٠٠٣(٤٩)؛ 

 __________
الوثـائق الرسميـة لجمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـــدورة الأولى،  (٤٨)

نيويورك ٣-١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع (E.03.v.2) الجزء الثاني زاي. 
 .Corr.1 و ICC-ASP/2/5 انظر الوثيقة (٤٩)
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ـــة توفــير المــوارد الماليــة اللازمــة للمحكمــة وتحــث جميــع الــدول  تؤكـد أهمي - ٩
ـــت  الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي علـى تحويـل مسـاهماا المقـررة بالكـامل وفي أسـرع وق

ممكن وفقا للقرارات ذات الصلة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي؛ 
ترحب بالخطوات التي اتخذها الرئيس والمدعي العام ومسجل المحكمة لتنســيق  - ١٠
الأنشـطة علـى جميـع المسـتويات الملائمـة بشـأن القضايـا الإداريـة والمتعلقـــة بالميزانيــة وتشــجع 
المسـؤولين المعنيـين علـى مواصلـة ذلـك وعلـى تحســـين هــذه الممارســة كلمــا أمكــن وتوصــي 
بضـرورة مشـاركة مديـــر الأمانــة العامــة لجمعيــة الــدول الأطــراف في هــذا التنســيق حســب 

الاقتضاء؛ 
توصي المحكمة بأن تنظر في استصواب وجـدوى إنشـاء تمثيـل صغـير مشـترك  - ١١
لجميع أجزاء المحكمة في المقـر الرئيسـي للأمـم المتحـدة، وتطلـب إلى المسـجل تقـديم تقريـر إلى 
ـــك آثارهــا علــى  جمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي عـن هـذه المسـألة بمـا في ذل

الميزانية؛ 
الإدارة  - ٢ 

ـــة أمــور باعتمــاد  تلاحـظ أن لجنـة الميزانيـة والماليـة قـد بـدأت عملـها مـن جمل - ١٢
مشروع نظامها الداخلي(٥٠) وتؤكد من جديد استقلال أعضائها؛ 

القضاة  - ٣
تلاحظ أن القضاة قد أحرزوا تقدما كبـيرا في وضـع قواعـد المحكمـة وتتطلـع  - ١٣
إلى تعميمها على الدول الأطراف من أجل التعليق عليها مباشرة بعد اعتمادها وفقا للفقـرة ٣ 

من المادة ٥٢ من نظام روما الأساسي؛ 
مكتب المدعي العام  - ٤

تلاحـظ أن مكتـب المدعـي العـام يقـوم بوضـع قواعـد لتحكـم عمـل المكتـــب  - ١٤
وترحب بالجهود التي يبذلها المدعي العام لوضع استراتيجية سليمة للإدعاء بطريقـة شـفافة مـن 
خـلال عقـده جلسـات علنيـة يومـي ١٧ و ١٨ حزيـران/يونيـه  ٢٠٠٣ وأثنـاء الـــدورة الثانيــة 
للجمعيـة، في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، وتعـرب عـن اسـتعدادها لإجـراء حـوار مسـتمر مــع 
المدعي العام بشأن استراتيجيته مع الاحترام التام لما يتمتع به من استقلال وحيـاد ووجـدان في 

ممارسة وظائفه؛ 

 __________
انظر الوثيقة ICC-ASP/2/7 المرفق الثاني؛ (انظر أيضا المرفق الثالث من هذا التقرير).  (٥٠)
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الصندوق الاستئماني من أجل الضحايا  - ٥ 
تعرب عن ثقتها أنه بعد إنشاء مجلس مـدراء الصنـدوق الاسـتئماني مـن أجـل  - ١٥
الضحايـا سـوف يسـتطيع الصنـدوق بـدء أعمالـه وتطلـب إلى مجلـــس الإدارة تقــديم تقريــر إلى 
ـــة ضمــن إطــار التقريــر المتعلــق بالأنشــطة والمشــاريع  جمعيـة الـدول الأطـراف في دروـا التالي
I المــؤرخ ٩ أيلــول/  CC-ASP/1/Res.1 والتبرعـات المطلـوب في الفقـرة ١١ مـن مرفـــق القــرار

سبتمبر ٢٠٠٣ المتعلق بإنشاء الصندوق الاستئماني؛ 
البلد المضيف  - ٦ 

تحيـط علمـا بالبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل البلـــد المضيــف في ٨ أيلــول/ســبتمبر  - ١٦
٢٠٠٣(٥١) بشأن ترتيبات المباني المؤقتـة والدائمـة للمحكمـة وعـن المفاوضـات المتعلقـة باتفـاق 

المقر بين المحكمة والبلد المضيف؛ 
جمعية الدول الأطراف   جيم -

تحيط علما بتقرير الفريق العامل الخـاص المعـني بجريمـة العـدوان وتشـير إلى أن  - ١٧
الفريق العامل الخاص سوف يسـتمر في عقـده اجتمـاعين أو ثلاثـة اجتماعـات حسـب الحاجـة 

أثناء الدورات العادية لجمعية الدول الأطراف؛ 
تطلـب إلى مكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف دراسـة السـبل والوســـائل لكفالــة  - ١٨
التخطيط الفعال لاجتماعات جمعية الـدول الأطـراف عـن طريـق جملـة أمـور تشـمل اسـتخدام 
عدد محدود من الأفرقة العاملة الإضافيـة في مجـالات يتـم تعريفـها بشـكل جيـد لكـي تجتمـع في 
إطـار دورات جمعيـة الـدول الأطـراف وتقـديم اقتراحـات بشـأا تشـــمل إجــراء تقييــم للآثــار 

المترتبة في الميزانية إلى جمعية الدول الأطراف؛ 
تقـرر أن تعقـد دورـا العاديـة القادمـة مـن ٦ إلى ١٠ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠٤   - ١٩
بلاهـاي وأن تعقـد لجنـة الميزانيـة والماليـة أيضـا دورتيـها في لاهـاي في الفـــترة مــن ٢٩ إلى ٣١ 

آذار/مارس ٢٠٠٤  ومن ٢ إلى ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٤. 

 __________
انظر المرفق السادس لهذا التقرير.  (٥١)


